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بين حقّ الخصوم في ضمان حيادية القاضي
والتعسّف في استعمال طلبات الردّ

أولا: أهمية الموضوع:

قــد يشــكّ المتقاضــون أو أحدهــم في نزاهــة وحيــاد أحــد القضــاة التــي تتألــف منهــم هيئــة المحكمــة أو قد 
يشــعر هــذا القــاضي بحــرج معــنّ لــدى النظــر في دعــوى معينــة وذلــك لأســباب عائليــة أو شــخصية أو 
اجتماعيــة. لذلــك، وحفاظــاً عــى اســتقلالية القــاضي وحيــاده في المحاكمــة، والتــي تشــكّل أهــم مبــادئ 
ــة اللبنــاني في المــادة 120 ومــا يليهــا عــى مؤسســة ردّ  المحاكمــة، نــصّ قانــون أصــول المحاكــات المدني

القــاضي أو تنحّيــه.
فــإن دراســة هــذا الموضــوع تتنــاول بعــض المشــكلات القانونيــة التــي تظهــر عنــد إعــال أحــد أطــراف 
الخصومــة حقّــه في طلــب ردّ القــاضي، وهــذا يتطلّــب البحــث ودراســتها وإيجــاد حلــول لهــا، وأن الأهميــة 
تكمــن في دراســة موضــوع ردّ القــاضي مدخــاً نظريــاً للبحــث في العديــد مــن المســائل القانونيــة المتعلّقــة 

بــه كتحديــد مفهومــه وأســبابه وتمييــزه عــن غــره ونظامــه الإجرائــي وآثــاره.
وقــد حــرص  المــرع الأردني في نصــت المــواد 132-140مــن قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة الأردني 
رقــم 24 لســنة 1988 عــى أســباب عــدم صلاحيــة القضــاة وردهــم وتنحيتهــم وبينــت المــادة 134مــن 
ــة  ــن كيفي ــا تب ــب اتباعه ــراءات الواج ــا إج ــوص أيض ــت النص ــاضي وبين ــباب رد الق ــون أس ذات القان
الــرد وميعــاد تقديــم طلــب الــرد وســقوط الحــق فيــه والمحكمــة المختصــة بنظــر طلــب الــرد ومشــتملات 

الطلــب والتحقيــق فيــه والحكــم والطعــن في الحكــم الصــادر في طلــب الــرد.
امــا في حالــة المــرع المــرى و ضمانــة لحيــاد القــاضى ،  نظــم فى المــواد مــن 146 إلى 165 ، 498 مــن 
قانــون المرافعــات المعــدل بالقانونــن 23 لســنة 1992، 18 لســنة 1999 ، 76 لســنة 2007 ،  قواعــد 

عــدم صلاحيــة القــاضى و رده  ، و تنحيــه الجــوازى عــن نظــر الدعــوى.
ــون  ــر أولا بقان ــق الأم ــن يتعل ــن إجرائي ــتفرد قانون ــد اس ــه فق ــاضي وتنحي ــرد الق ــة ب ــة المغربي في الحال
ــة الصــادر الأمــر بتنفيذهــا بمقتــى الظهــر الشريــف رقــم 447- 74- 1 بتاريــخ 28  المســطرة المدني
/09/ عــام 1974 وثانيــا قانــون المســطرة الجنائيــة الصــادر الأمــر بتنفيــذه بمقتــى الظهــر الشريــف 
ــن ) 91  ــك في المادت ــي أورد ذل ــرع العراق ــا الم ــر 2002، إم ــخ 03 أكتوب ــم 255-02- 01 بتاري رق
،93 ( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة وكذلــك بموضــوع التنحــي أشــارت المــادة )94( مــن نفــس القانون 
حــول الموضــوع، ونفــس الحالــة ذكــره المــرع الموريتــاني في المــادة 262 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 

والتجاريــة والإداريــة التــي نصــت عــى أســباب رد القــاضي أو عزلــه.
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أمــا في الحالــة اللبنانيــة يكمــن الفــرق الأســاسي بــن ردّ القــاضي وتنحّيــه في أنــه في الحالــة الأولى الخصــوم 
هــم مــن يطلبــون الــردّ )مــادة 120 أ.م.م.(، أمــا في الحالــة الثانيــة فالقــاضي هــو مــن يعــرض تنحّيــه مــن 

تلقــاء نفســه )مــادة 121 أ.م.م.(.
وتنــصّ المــادة 120 أ.م.م. عــى الأســباب التــي تجيــز طلــب ردّ القــاضي، والتــي يتبــنّ عنــد قراءتهــا أنهــا 

جميعهــا، في حــال وجودهــا، ســتؤثّر في حياديــة القــاضي.
وبحســب المــادة 122 أ.م.م.، يجــب عــى القــاضي أن يعــرض تنحّيــه مــن تلقــاء نفســه في الحــالات المبيّنــة 
ــه في غــر الأحــوال المذكــورة  ــادة 123 أ.م.م. فتحــت المجــال أمامــه في عــرض تنحّي أعــاه، كــا أن الم

متــى استشــعر الحــرج مــن نظــر الدعــوى لأي ســبب.
حــدّدت المادتــان 122 و128 أ.م.م. الأشــخاص الذيــن يخضعــون لمؤسســة التنحّــي والردّ، كــا والمرجع 

المختــصّ بالنظــر بعــرض التنحّــي أو طلــب الــردّ، بالتــالي يمكــن تقديــم العــرض أو الطلــب أمام:

بالنســبة لقضــاة محاكــم الدرجــة الأولى: محكمــة الاســتئناف ذاتهــا، وتنظــر فيــه غرفــة مــن غرفهــا يعيّنهــا 
الرئيــس الأول لهــذه المحكمــة، وقرارهــا يصــدر في غرفــة المذاكــرة ولا يقبــل أي طعــن؛

ــه غرفــة مــن غرفهــا •• بالنســبة لقضــاة محاكــم الدرجــة الأولى: محكمــة الاســتئناف ذاتهــا، وتنظــر في
ــل أي طعــن؛ ــة المذاكــرة ولا يقب يعيّنهــا الرئيــس الأول لهــذه المحكمــة، وقرارهــا يصــدر في غرف

ــس •• ــا الرئي ــا يعينه ــن غرفه ــة م ــه غرف ــر في ــز وتنظ ــة التميي ــز: محكم ــة التميي ــاة محكم ــبة لقض بالنس
الأول لمحكمــة التمييــز؛

ــي، أي •• ــم القضائ ــب التنظي ــا حس ــاً له ــون تابع ــي يك ــة الت ــة: المحكم ــة العام ــاة النياب ــبة لقض بالنس
ــاة  ــبة لقض ــز بالنس ــة التميي ــتئنافية ومحكم ــة الاس ــة العام ــاة النياب ــبة لقض ــتئناف بالنس ــة الاس محكم

ــة؛ ــة التمييزي ــة العام النياب
بالنســبة للمحكّمــن: الغرفــة الابتدائيــة المختصّــة بنظــر الدعــوى أو الكائــن في منطقتهــا القــاضي ••

المختــصّ بنظــر الدعــوى لــولا وجــود التحكيــم؛
بالنسبة للخبراء: المحكمة التي عيّنتهم.••
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ــق الحــقّ في أن يعــرض  ــة لقــاضي التحقي ــادة 52 أصــول محاكــات جزائي مــن جهــة أخــرى، أعطــت الم
تنحّيــه عــن النظــر في دعــوى معيّنــة، كــا أعطــت كل مــن أطــراف النــزاع الحــقّ في طلــب ردّه. وأخضعــت 
ذلــك للقواعــد الــواردة في قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة. لم يحــدّد قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة 
المرجــع المختــصّ بالنظــر في دعــوى ردّ قــاضي التحقيــق، كــا ســكت قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة 

عــن ذلــك.
أمــا بالنســبة للإجــراءات، فالمــادة 124 أ.م.م. تلــزم الخصــوم تقديــم طلــب الــردّ قبــل المناقشــة في 
الموضــوع تحــت طائلــة عــدم قبولــه، مــا لم يكــن ســببه قــد وقــع أو عــرف بعــد ذلــك. وفي هــذه الحالــة، 
يجــب تقديمــه خــال ثمانيــة أيــام مــن وقــوع ســببه أو العلــم بــه. ويكــون طلــب الــردّ بذلــك يخضــع لنفس 

النظــام الــذي تخضــع لــه الدفــوع الإجرائيــة بشــكل عــام.
وبحســب المــادة 126 أ.م.م.، يبلّــغ القــاضي المطلــوب ردّه والخصــوم طلــب الــردّ ولــكل منهــم أن يُبــدي 

ملاحظاتــه خــال مهلــة ثلاثــة أيــام. ويفصــل في الطلــب في غرفــة المذاكــرة دون دعــوة الخصــوم.
ــة منــذ  وقــد ألزمــت المــادة 125 أ.م.م. القــاضي المطلــوب ردّه أن يتوقّــف عــن متابعــة النظــر في القضي
تبلّغــه بالطلــب، وذلــك إلى حــن إنتهــاء المحكمــة مــن الفصــل بــه. إلاّ أنــه يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر في 
طلــب الــردّ في حــال وجــود ضرورة أن تقــرّر الســر في المحاكمــة دون أن يشــرك فيهــا القــاضي المطلــوب 

ردّه.
وقــد غرّمــت المــادة 127 أ.م.م. مــن يظهــر غــر محــقّ في طلــب الــردّ بمبلــغ يــراوح بــن مائــة وثمانمائــة 
ألــف لــرة لبنانيــة. كــا فتحــت مجــال الحكــم عليــه بالتعويــض للقــاضي المطلــوب ردّه وللخصــم المتــرّر 

مــن تأخــر المحاكمــة.
ــادة 129  ــت الم ــة، نصّ ــة المحكم ــف هيئ ــذّر تألي ــدّدة إلى تع ــردّ المتع ــات ال ــردّ أو طلب ــب ال وإذا أدّى طل
أ.م.م. عــى تطبيــق أحــكام نقــل الدعــوى المنصــوص عنهــا في المــادة 116 أ.م.م. والتــي جــاء في بندهــا 
ــام  ــة المحكمــة لعــدم وجــود عــدد كافٍ مــن القضــاة أو لاســتحالة قي ــه إذا تعــذّر تشــكيل هيئ الأول أن
بأعمالهــا بســبب القــوة القاهــرة، تنتقــل الدعــوى إلى محكمــة أخــرى بنــاءً عــى طلــب يقدّمــه الخصــوم إلى 

محكمــة التمييــز.
ــة منــح الخصــوم وســيلة أخــرى لضــان حياديــة  تجــدر الإشــارة إلى أن قانــون أصــول المحاكــات المدني
ــة  ــاد المحكم ــاب بحي ــرّر الارتي ــبب ي ــد س ــوى إذا وج ــل الدع ــب نق ــم في طل ــل بحقّه ــة تتمثّ المحكم
)المــادة 116-4 أ.م.م.(. وقــد أكّــد قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة عــى ذلــك في المــادة 340 منــه، 

ــاب المــروع. ــي ســمحت بطلــب نقــل الدعــوى للارتي والت
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ثانياً: الإشكالية:
أمــا عــى أرض الواقــع، فيكثــر الحديــث اليــوم عــن دعــاوى الــردّ في إطــار التحقيــق القضائــي عــى ســبيل 
المثــال منهــا قضيــة انفجــار مرفــأ بــروت، إذ أن المتهمــون والمطلوبــون للمثــول أمــام المحقّــق القضائــي 
يواظبــون عــى تقديــم طلبــات الــردّ بالتنــاوب، وبالتــالي فــإن القــاضي يســتمرّ في كونــه مكفوفــة يــده عــن 

الملــف وغــر قــادر عــى متابعــة التحقيــق.
مــن ناحيــة، لا يمكــن حرمــان أي خصــم في أي دعــوى مــن حقّــه الــذي منحــه إيّــاه القانــون في طلــب ردّ 
القــاضي الناظــر فيهــا لأحــد الأســباب المنصــوص عليهــا، غــر أنــه مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن لهــؤلاء 

التعسّــف في اســتعمال هــذا الحــقّ لغايــات مبهمــة.
ــذا  ــان ه ــاضي لض ــة الق ــان حيادي ــوم في ض ــقّ الخص ــن ح ــوازن ب ــكالية الت ــرح إش ــن ط ــا يمك ــن هن م
الحــقّ والمتمثّــل بدعــاوى الــردّ، هــذا مــن جهــة، والتعسّــف في اســتعمال هــذا الحــقّ مــا يــؤدّي لتكبيــل يــد 

المحكمــة وتعطيــل الإجــراءات القضائيــة وصــولاً لإعاقــة ســر العدالــة.
مما يتوجب علينا طرح مجموعة من الأسئلة بهدف الإجابة عليها في الندوة وهي:

11 ما مفهوم ردّ القاضي في القوانين العربية؟.
22 ما أسباب ردّ القاضي في القوانين؟ وما الأثر المترتّب في حال توافر أحدها في القاضي؟.
33 ما الفرق بين ردّ القاضي وعدم الصلاحية والتنحّي والمخاصمة؟.
44 ما إجراءات ردّ القاضي؟.
55 ما الأثر المترتّب على تقديم طلب ردّ القاضي؟.
66 ما مدى إمكانية الطعن في الحكم الصادر في طلب ردّ القاضي؟.
77 ما التطبيقات القضائية بخصوص ردّ القاضي؟.
88 هل توجد بعض القضايا العملية لردّ القاضي في القوانين العربية؟.
99 ما مدى تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بردّ القضاة على ردّ الخبراء والمحكّمين؟.
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ثالثاً: البرنامج الزمني والمحاور:

كلمات الافتتاح: 	:09:30 – 09:00
11 السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
22 الســيد فيليــب بريمــر، مديــر مؤسســة كونــراد أدينــاور برنامــج ســيادة القانــون في الــرق الأوســط .

وشــال أفريقيــا
المحور الأول: الفرق بين ردّ القاضي وتنحّيه  	:12:00 – 09:30

)بعض التجارب العربية نموذجاً( 		
دراسة لحالة كل من )الأردن، العراق، جمهورية مصر العربية، موريتانيا والمغرب(

ويشــمل )أســباب ردّ القــاضي، تمييــز ردّ القــاضي عــن غــره مــن الأنظمــة الأخــرى، تمييــز ردّ القــاضي 
عــن ردّ المحكــم والخبــر، النظــام الإجرائــي لــردّ القــاضي، الحكــم في طلــب ردّ القــاضي وكيفيــة الطعــن 

فيــه(
رئيس الجلسة: د. يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية••
ــة •• ــة / المملك ــرك الابتدائي ــة الك ــياب/رئيس محكم ــد الش ــي محم ــد علــــــ ــد/ محم ــي السيـ القاضـ

الأردنيــة الهاشــمية
ــة •• ــي نــاصر ســعدون زاجــي طاهــر الموســوي/العراق - مــرف قضائــي في رئاســة هيئ القاضـــــــــ

الإشراف القضائــي
المستشار الدكتور توفيق إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض /جمهورية مصر العربية••
القاضي الطلبة الحاج -   قاض بالمحكمة العليا/الجمهورية الإسلامية الموريتانية••
القاضـــــــــي يونس الزهري – المغرب قاض من الدرجة الاستثنائية.••

استراحة قهوة 	:12:30 – 12:00
المحور الثاني: الحالة اللبنانية من منظور أصول المحاكمات المدنية  	:14:00 – 12:30

بين الواقع والتطبيق 		
رئيس الجلسة: معالي البروفسور إبراهيم النجّار، وزير عدل سابق وأستاذ جامعي••
القاضي غالب غانم، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً••
القاضي إلياس ريشا، أمين سّر مجلس القضاء الأعلى••
البروفسور حلمي الحجار، أستاذ جامعي••

استراحة غداء 	:16:30 – 14:00
المكان: بيروت - فندق هيلتون ميتروبوليتن يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول 2023.
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اسماء المتحدثين
كلمات الافتتاح

السفير/ عبد الرحمن الصلح  رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

السيد فيليب بريمر مدير برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لدى  مؤسسة كونراد اديناور
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المحور الأول: الفرق بين ردّ القاضي وتنحّيه

رئيس الجلسة: د. يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي 
للبحوث القانونية والقضائية

القاضـــي السيـــد/ محمــد علــــــــي محمــد الشــياب /  المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية  - ئيـــس محكمـــة الكـــرك الابتدائـيـــة

القاضـــــــــي ناصر سعدون زاجي طاهر الموسوي/العراق
مشرف قضائي في رئاسة هيئة الإشراف القضائي

المستشار الدكتور توفيق إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض
جمهورية مصر العربية

القاضي الطلبة الحاج - موريتانيا 
قاض بالمحكمة العليا منذ سبتمبر 2010

القاضـــــــــي يونس الزهري – المغرب
قاض من الدرجة الاستثنائية.
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المحور الثاني: الحالة اللبنانية من منظور أصول المحاكمات المدنية بين الواقع والتطبيق

ــابق  ــدل س ــر ع ــار، وزي ــم النجّ ــور إبراهي ــالي البروفس ــة: مع ــس الجلس رئي
ــان ــي  / لبن ــتاذ جامع وأس

القاضي غالب غانم / لبنان
رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً

القاضي إلياس ريشا، أمين سّر مجلس القضاء الأعلى / لبنان

بروفيسور حلمي حجار– لبنان 
أستاذ جامعي
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الندوة العلميّة
بين حقّ الخصوم في ضمان حيادية القاضي

والتعسّف في استعمال طلبات الردّ

بيروت - فندق هيلتون ميتروبوليتن 
 الثلاثاء 26 أيلول 2023

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
بالتعاون مع

مؤسسة كونراد اديناور، برنامج حكم القانون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا


